




 ةـيــــــــــمـنـوالتللتجــــــــــــــــارة دة ـــــــــــــــــم المتحـــــــــــر الأمـــــــــــمــؤتــم

 الأمم المتحدة
 المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك 

 
 الأمم المتحدة،

       ٢٠١٦وجنيف،  نيويورك 



       ملاحظة 

 الرمــوز هــذه أحــد إيــراد ويعــني   .وأرقــام حــروف مــن المتحــدة الأمــم وثــائق رمــوز تتــألف 
            .المتحدة الأمم وثائق إحدى إلى الإحالة

 آراء عــن بالضــرورة تعــبرّ  لا وهــي المؤلــف آراء هــي التقريــر هــذا في عنهــا المعــرب والآراء 
       .المتحدة للأمم العامة الأمانة

 شـكل بـأي الوثيقـة، هـذه في المعلومات عرض وطريقة المستخدمة التسميات تعبرّ  ولا 
ن أي رأي للأمانـة العامــة للأمــم المتحــدة في الوضـع القــانوني لأي بلــد أو إقلــيم عــ الأشــكال، مـن

        .أو مدينة أو منطقة أو لسلطاēا، ولا في مسار حدودها أو تخومها

اعــتراف يرُجــى إرسـال ويجـوز نقـل مضــمون هـذا المنشــور أو إعـادة طبعـه بحريــة، ولكـن 
إلى أمانــة  ،بــذلك، إلى جانــب نســخة مــن المنشــور الــذي يتضــمن الاقتبــاس أو الجــزء المعــاد طبعــه

 ,UNCTAD secretariat, Palais des Nations, 1211 Geneva 10الأونكتاد، على هذا العنوان:

Switzerland. 

 

UNCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1 

   



3 

 ةتوطئ

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك هي مجموعـة قيّمـة مـن المبـادئ تبـينّ 
وعــلاوة  .فعالــة لحمايــة المســتهلك ولمؤسســات الإنفــاذ ونُظــم الجــبر الخصــائص الرئيســية لتشــريعاتٍ 

 على ذلك، تساعد المبادئ التوجيهية الدول الأعضاء المهتمة في صياغة وإنفاذ القوانين والقواعـد
المحلية والإقليمية التي تناسب ظروفهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة؛ كمـا تسـاعد في والأنظمة 

تشـجّع تبـادل هي و  ،ضاءفيما بين الدول الأععلى الصعيد الدولي تعزيز التعاون في مجال الإنفاذ 
 .الخبرات في مجال حماية المستهلك

 قرارهـــا أول الأمـــر، بموجـــبالمبـــادئ التوجيهيـــة قـــد اعتمـــدت وكانـــت الجمعيـــة العامـــة 
هــــــا لاحقــــــاً اĐلــــــس الاقتصــــــادي ع نطاقَ سّــــــثم وَ  ،١٩٨٥ أبريــــــل/نيســــــان ١٦ ؤرخالمــــــ ٣٩/٢٤٨

، ونقحتهـــا واعتمـــدēا الجمعيـــة ١٩٩٩ يوليـــه/تمـــوز ٢٦ المـــؤرخ ١٩٩٩/٧ والاجتمـــاعي في قـــراره
 .٢٠١٥ ديسمبر/كانون الأول ٢٢ المؤرخ ٧٠/١٨٦ قرارها بموجبالعامة 

ـــة، ويشـــجع الـــدول لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  روّجويـــ لمبـــادئ التوجيهي
واســطتها للــدول الأعضــاء والأعمــال يمكــن بالأعضــاء المهتمــة علــى التوعيــة بالســبل الكثــيرة الــتي 

العـام  مـن القطـاعين حماية المستهلك في توفير السلع والخدمات واعزز يالتجارية واĐتمع المدني أن 
 .والخاص
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 التوجيهية لحماية المستهلك المتحدة الأمم مبادئ

 الأهداف -أولاً 
١- ēســــيما في الــــدول  في الــــدول الأعضــــاء، ولا ممراعــــاة لمصــــالح المســــتهلكين واحتياجــــا

يعــانون مــن تفــاوت مــن حيــث الأحــوال الاقتصــادية  واعترافــا بــأن المســتهلكين غالبــا مــا ،الناميــة
ومراعاة لضرورة تمتع المستهلكين بحـق الحصـول علـى  ،والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة

ـــة والمنصـــفة  ـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة العادل منتجـــات غـــير خطـــرة وكـــذلك بحـــق تشـــجيع التنمي
مايــــة المســـتهلك إلى تحقيــــق المتعلقـــة بحوحمايـــة البيئــــة، ترمـــي هــــذه المبـــادئ التوجيهيــــة والمســـتدامة 

 الأهداف التالية:
مواصــلة تــوفير الحمايــة الكافيــة لســكاĔا  مســاعدة البلــدان علــى تحقيــق أو (أ) 

 بوصفهم مستهلكين؛
تمهيـــــــد الســـــــبيل أمـــــــام أنمـــــــاط الإنتـــــــاج والتوزيـــــــع الـــــــتي تلـــــــبي احتياجـــــــات  (ب) 
 ورغباēم؛ المستهلكين
ــــــزام المشــــــتغلين بإنتــــــاج الســــــلع والخــــــدمات وتوزيعهــــــا  (ج)  التشــــــجيع علــــــى الت

 المستهلكين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي؛ على
 مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعهـا أي (د) 

  تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا؛المؤسسات العاملة على الصعيدين الوطني والدولي والتي من
 تيسير قيام جماعات مستهلكين مستقلة؛ )ـ(ه 
 تعزيز التعاون الدولي في ميدان حماية المستهلك؛ (و) 
ظـروف السـوق الـتي تـوفر للمسـتهلكين مجـالات أكثـر  ēيئـةالتشجيع على  (ز) 

 للاختيار وبأسعار أدنى؛
 تشجيع الاستهلاك المستدام. (ح) 



6 

 نطاق التطبيق -اً ثاني
تسري هذه المبادئ التوجيهية على المعاملات بـين المؤسسـات التجاريـة والمسـتهلكين،  -٢
لمســـتهلكين مـــن جانـــب المؤسســـات الـــتي تملكهـــا الدولـــة. ليشـــمل تـــوفير الســـلع والخـــدمات  بمـــا

ولأغـــراض هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة، تشـــمل سياســـات حمايـــة المســـتهلك قـــوانين الـــدول الأعضـــاء 
ا وقواعـــدها وأطرهـــا وإجراءاēـــا وقراراēـــا وآلياēـــا وبرامجهـــا، وكـــذلك المعـــايير والتوصـــيات وأنظمتهـــ

 السارية في القطاع الخاص لحماية حقوق المستهلك ومصالحه، وتعزيز رفاهه.
ــــــة، يشــــــير مصــــــطلح "المســــــتهلك" -٣ بصــــــفة عامــــــة  ولأغــــــراض هــــــذه المبــــــادئ التوجيهي
صـــرف في المقـــام الأول لأغـــراض شخصـــية شـــخص طبيعـــي، بصـــرف النظـــر عـــن جنســـيته، يت إلى
ـــ عائليـــة أو أو يجـــوز للـــدول الأعضـــاء أن تعتمـــد  هذات صـــلة بالأســـرة المعيشـــية، مـــع التســـليم بأن

 تعاريف مختلفة لمعالجة الاحتياجات المحلية المحددة.

 المبادئ العامة -ثالثاً 

لتـوفير حمايـة مواصـلة اتبـاع سياسـة  تعزيـز أو ينبغي أن تقـوم الـدول الأعضـاء بوضـع أو -٤
قويــة للمســتهلك، مــع مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة الــواردة أدنــاه، والاتفاقــات الدوليــة ذات الصــلة. 
وعلــى كــل دولــة عضــو، في معــرض قيامهــا بــذلك، أن تحــدد أولوياēــا المتعلقــة بحمايــة المســتهلكين 

مراعــاة تكــاليف وفقـا لظــروف البلـد الاقتصــادية والاجتماعيـة والبيئيــة، ولاحتياجـات ســكانه، مـع 
 التدابير المقترحة وفوائدها.

ـــة التاليـــة إلى تلبيتهـــا فتتمثـــل  -٥ أمـــا الاحتياجـــات المشـــروعة الـــتي ترمـــي المبـــادئ التوجيهي
 يلي: فيما

 حصول المستهلكين على السلع والخدمات الأساسية؛ (أ) 

 حماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين؛ (ب) 

 ار التي ēدد صحتهم وسلامتهم؛حماية المستهلكين من الأخط (ج) 

 ؛تهاتعزيز مصالح المستهلكين الاقتصادية وحماي (د) 
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تــــوفير ســــبل حصــــول المســــتهلكين علــــى المعلومــــات الوافيــــة الــــتي تمكــــنهم  )ـ(ه 
 ؛هواحتياجات الاختيار عن اطلاع وفقا لرغبات كل منهم من

يـة والاجتماعيـة في ذلك التثقيف بشأن الآثار البيئ تثقيف المستهلكين، بما (و) 
 والاقتصادية المترتبة على اختياراēم؛

 ؛تعويضتوفير وسائل فعالة لتسوية منازعات المستهلكين وحصولهم على  (ز) 

منظمــــــات للمســــــتهلكين وغــــــير ذلــــــك مــــــن  حريـــــة تشــــــكيل جماعــــــات أو (ح) 
ات الـتي الصلة، وإتاحة الفرصة لها لكي تعبر عن آرائها في عمليـات اتخـاذ القـرار  التنظيمات ذات

 المستهلكين؛ تمس

 تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام؛ (ط) 

تـــوفير مســـتوى مـــن الحمايـــة للمســـتهلكين باســـتخدام التجـــارة الإلكترونيـــة  (ي) 
 عن الحماية المتاحة في الأشكال الأخرى من التجارة؛ تقل لا

 .حماية خصوصية المستهلك، والتدفق الحر للمعلومات على نطاق عالمي (ك) 

تمثــــل أنمــــاط الإنتــــاج والاســــتهلاك غــــير المســــتدامين، وبخاصــــة في البلــــدان الصــــناعية، و  -٦
الســبب الرئيســي وراء اســتمرار تــدهور البيئــة العالميــة. فجميــع الــدول الأعضــاء ينبغــي أن تســعى 

قة إلى اجاهــدة لتعزيــز أنمــاط الاســتهلاك المســتدام؛ وينبغــي للبلــدان المتقدمــة النمــو أن تكــون ســب
ينبغــي للبلــدان الناميــة أن تســعى إلى الأخــذ đــذه الأنمــاط و ط الاســتهلاك المســتدام؛ الأخــذ بأنمــا

ن اضــطلاعها بعمليــة التنميــة، مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لمبــدأ الاشــتراك في المســؤوليات، وإ في
الصـدد  هـذا تمايزت هذه المسؤوليات. وينبغي مراعاة حالة البلدان النامية واحتياجاēـا الخاصـة في

 وافية. ةمراعا

ينبغـــــي للسياســـــات الراميـــــة إلى تعزيـــــز الاســـــتهلاك المســـــتدام أن تضـــــع في الاعتبـــــار و  -٧
الفقـر، والوفـاء بالاحتياجـات الإنسـانية الأساسـية لجميـع أفـراد  القضاء علـىالأهداف المتمثلة في 

 اĐتمع، والحد من التفاوت داخل البلدان وفيما بينها.

تواصــل تــوفير الهياكــل الأساســية الملائمــة لوضــع  عضــاء أوينبغــي أن تــوفر الــدول الأو  -٨
السياســـات المتعلقـــة بحمايـــة المســـتهلك وتنفيـــذها ورصـــدها. وينبغـــي إيـــلاء عنايـــة خاصـــة لكفالـــة 
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ــــة المســــتهلك بمــــا يعــــود بــــالنفع علــــى جميــــع قطاعــــات الســــكان،  تنفيــــذ التــــدابير الموضــــوعة لحماي
 سيما سكان الريف ومَن يعانون الفقر. ولا

ينبغـــي أن تمتثـــل جميــــع المؤسســـات للقــــوانين والأنظمـــة ذات الصــــلة في البلـــدان الــــتي و  -٩
تعمــل فيهــا. وينبغــي أيضــا أن تتقيــد بالأحكــام المناســبة في المعــايير الدوليــة لحمايــة المســتهلك الــتي 

النظــر إلى أي إشــارات إلى  وافقــت عليهــا الســلطات المختصــة في البلــد المعــني. (فيمــا يلــي، ينبغــي
 من خلال سياق هذه الفقرة). التوجيهية يير الدولية في هذه المبادئالمعا

ينبغي النظر، عند وضع سياسات تتعلق بحماية المسـتهلك، في الـدور الإيجـابي الـذي و  -١٠
 يمكن أن تقوم به الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحث.

 مبادئ لممارسات تجارية سليمة -رابعاً 

بيــــان للمبــــادئ الــــتي تحــــدد معــــايير لممارســــات تجاريــــة ســــليمة فيمــــا يخــــص فيمــــا يلــــي  -١١
 أنشطة تجارية مع المستهلكين عبر شبكة الإنترنت وخارجها:ب الاضطلاع

ينبغـــي أن تتعامــــل المؤسســـات التجاريــــة  - المعاملـــة العادلــــة والمنصــــفة (أ) 
يتجـزأ مـن  ون جـزءا لاالمستهلكين معاملة عادلة ونزيهـة في جميـع مراحـل علاقتهمـا، لكـي تكـ مع

. وينبغــــــي أن تجتنــــــب المؤسســــــات التجاريــــــة الممارســــــات الــــــتي تضــــــر الأعمــــــال التجاريــــــةثقافــــــة 
 يتعلق بالمستهلكين الضعفاء والمحرومين؛ سيما فيما بالمستهلكين، ولا

تخُضــــع المؤسســــات التجاريــــة المســــتهلك  ينبغــــي ألا - الســــلوك التجــــاري (ب) 
خـداع، مثـل أسـاليب التسـويق  منطويـة علـى تمييـز أو ة بالأخلاق أومخلِّ  لممارسات غير قانونية أو

اللائـق الـتي قـد  غير ذلك من أشكال السلوك غير وسائل تحصيل الديون المتعسِّفة، أو المسيئة أو
يكـــون هـــدفا مـــن أهـــداف  ق ضـــررا بالمســـتهلك. وينبغـــي أنحـــتل داعـــي لهـــا أو تشـــكل مخـــاطر لا

ن لهـــم إيـــلاء الاعتبـــار الواجـــب لمصـــالح المســـتهلك وتحمّـــل المؤسســـات التجاريـــة ووكلائهـــا المـــأذو 
 المسؤولية عن تعزيز حمايته؛

ينبغي أن تقـدم المؤسسـات التجاريـة للمسـتهلكين  - الإفصاح والشفافية (ج) 
يسـري مـن  معلومات كاملـة ودقيقـة وغـير مضـلِّلة عـن سـلعها وخـدماēا وأحكامهـا وشـروطها ومـا

تكفـــل  . وينبغـــي أنمســـتنيرةلـــك لتمكيـــنهم مـــن اتخـــاذ قـــرارات رســـومها والتكـــاليف النهائيـــة، وذ
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المؤسسات التجارية تيسير الاطلاع علـى هـذه المعلومـات، وبخاصـة الأحكـام والشـروط الرئيسـية، 
 ل التكنولوجيا المستخدمة في ذلك؛ائأياً كانت وس

، حســــــب المؤسســــــات التجاريــــــةينبغــــــي أن تقــــــوم  - التثقيــــــف والتوعيــــــة (د) 
اكتســاب المعـــارف والمهــارات اللازمـــة  علـــىالاقتضــاء، بوضــع بـــرامج وآليــات تســـاعد المســتهلكين 

المشـورة  وحصـولهم علـى فيها المخاطر المالية، التي ēدد اتخاذهم قـرارات مسـتنيرة لفهم المخاطر، بما
 ورة؛الضر والمساعدة من جهات مقتدرة وفنية، ويفضل أن يقوم بذلك طرف ثالث مستقل، عند 

ينبغـــي أن تحمـــي المؤسســـات التجاريـــة خصوصـــية  - حمايـــة الخصوصـــية )ـ(ه 
المســتهلكين مــن خــلال الجمــع بــين الملائــم مــن آليــات المراقبــة والأمــن والشــفافية والموافقــة المتصــلة 

 بجمع بياناēم الشخصية واستخدامها؛

ة ينبغي أن تتيح المؤسسـات التجاريـ - شكاوى المستهلكين ومنازعاتهم (و) 
وعادلـة وشـفافة وقليلـة التكلفـة ويسـيرة  عاجلـةلمستهلكين تسوية تيح لآليات لمعالجة الشكاوى ت

تنظــر داعــي لهــا. وينبغــي أن  أعبــاء لا المنــال وســريعة وفعالــة لمنازعــاēم دون تحمــيلهم تكــاليف أو
لــى المســتوى عفي الأخــذ بالمعــايير المحليــة والدوليــة المتعلقــة بمعالجــة الشــكاوى  المؤسســات التجاريــة

 .الداخلي وخدمات تسوية المنازعات بالطرق البديلة والقوانين المتعلقة برضا المستهلك

 المبادئ التوجيهية -خامساً 

ينبغـــــي أن تطبـــــق المبـــــادئ التوجيهيـــــة التاليـــــة علـــــى الســـــلع والخـــــدمات المنتَجـــــة محليـــــا  -١٢
 والمستورَدة على حد سواء.

ــــة إجــــراءات أوو  -١٣ ــــة المســــتهلك، إيــــلاء الاعتبــــار  ينبغــــي، لــــدى تطبيــــق أي أنظمــــة لحماي
لضمان عدم تحولها إلى حـواجز تعـوق التجـارة الدوليـة، وتمشـيها مـع الالتزامـات التجاريـة  الواجب
 الدولية.

 السياسات الوطنية لحماية المستهلك -ألف

 يلي: ينبغي أن تضع الدول الأعضاء سياسات لحماية المستهلك تشجع ما -١٤

 رية سليمة؛ممارسات تجا (أ) 
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أواĔـــــا تمكّـــــن المســـــتهلكين مـــــن الاتصـــــال  تقـــــديم معلومـــــات واضـــــحة وفي (ب) 
المؤسســــات التجاريــــة بســــهولة، وتمكّــــن الســــلطات التنظيميــــة وتلــــك المختصــــة بإنفــــاذ القــــانون ب

يتعلـق  ومواقـع تلـك المؤسسـات. وقـد يشـمل ذلـك تقـديم معلومـات مـن قبيـل مـا ةتحديد هويـ من
đويــة المؤسســة التجاريــة واسمهــا القــانوني والاســم الــذي تمــارس أنشــطتها تحتــه، وعنواĔــا الجغــرافي 

ـــــك غـــــير الرئيســـــي، وموقعهـــــا الشـــــبكي وبريـــــدها الإلكـــــتروني أو مـــــن وســـــائل الاتصـــــال đـــــا،  ذل
 رخصتها لدى الحكومة؛ ا أوهاتفها ورقمَي تسجيله ورقم

الخــدمات الــتي تقــدمها  أواĔــا عــن الســلع أو تقــديم معلومــات واضــحة وفي (ج) 
 المؤسسات التجارية والأحكام والشروط التي تخضع لها المعاملات ذات الصلة؛

 وضع شروط تعاقدية واضحة ومقتضبة ويسيرة على الفهم وعادلة؛ (د) 

لمعــاملات وإلغائهــا وإعــادة بضــاعتها واســترداد اتبــاع عمليــة شــفافة لتأكيــد ا )ـ(ه 
 مبلغها؛

 وضع آليات دفع مأمونة؛ (و) 

 ؛جبر الضررإجراءات عادلة وميسورة التكلفة وسريعة لتسوية المنازعات و  (ز) 

 خصوصية المستهلك وأمن البيانات؛ (ح) 

 الأعمال التجارية. دوائرتثقيف المستهلك و  (ط) 

عضــاء علــى ضــمان أن تمتلــك الوكــالات المختصــة بإنفــاذ ينبغــي أن تعمــل الــدول الأو  -١٥
حمايــــة المســـــتهلك المـــــوارد البشــــرية والماليـــــة الضـــــرورية لتعزيـــــز التقيــــد الفعـــــال بحمايـــــة المســـــتهلكين 

 تيسير حصولهم عليه في الحالات التي تقتضي ذلك. أو تعويضوحصولهم 

 السلامة المادية -باء

في  اعتمــاد تــدابير مناســبة، بمــاعلــى ن تشــجع أ ينبغــي أن تعتمــد الــدول الأعضــاء أو -١٦
الدولية، والمعـايير الطوعيـة والاحتفـاظ  ذلك النظم القانونية، وأنظمة السلامة، والمعايير الوطنية أو

بســـجلات الســـلامة، وذلـــك لضـــمان أن تكـــون المنتجـــات مأمونـــة ســـواء مـــن حيـــث اســـتعمالها 
 عادة استخدامها فيه.في غرض آخر يتوقع  الغرض الذي وُضعت من أجله أم في
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 ،ينبغي أن تكفل السياسات المناسبة أن تكون السلع الـتي ينتجهـا الصـانعون مأمونـةو  -١٧
في غــرض آخــر يتُوقــع عــادة  ســواء في اســتخدامها مــن حيــث الغــرض الــذي وُضــعت مــن أجلــه أم

ن ســيما المــوردو  اســتخدامها فيــه. وينبغــي أن يكفــل المســؤولون عــن جلــب الســلع إلى الســوق، ولا
والمصدرون والمستوردون وتجـار التجزئـة وأمثـالهم (يشـار إلـيهم فيمـا يلـي باسـم المـوزعين)، أن هـذه 

التخــزين علــى نحــو غــير  تصــبح، أثنــاء وجودهــا لــديهم، غــير مأمونــة بســبب المناولــة أو الســلع لم
ســـليم. وينبغـــي تزويـــد المســـتهلكين بالتعليمـــات الخاصـــة بالطريقـــة الصـــحيحة لاســـتعمال الســـلع 

الاســتعمال المتوقــع عــادة. وينبغــي  علامهــم بأيــة مخــاطر ينطــوي عليهــا الاســتعمال المقصــود أووإ
المعلومات الحيوية المتعلقة بالسلامة عن طريق اسـتخدام رمـوز مفهومـة دوليـا،  بإبلاغ المستهلكين 

 كلما أمكن.

ا، بعـــد المـــوزعين، إذا انتبهـــو  ينبغـــي أن تكفـــل السياســـات المناســـبة قيـــام الصـــانعين أوو  -١٨
تكــن منظــورة، بإخطــار الســلطات المخصصــة،  إنــزال المنتجــات إلى الســوق، إلى وجــود مخــاطر لم

وقيــامهم، حســـب الاقتضـــاء، بإخطـــار الجمهـــور دونمـــا إبطـــاء. وينبغـــي أن تنظـــر الـــدول الأعضـــاء 
 أيضا في الطرق الكفيلة بإعلام المستهلكين đذه المخاطر على النحو الملائم.

مــــد الــــدول الأعضــــاء، عنــــد الاقتضــــاء، سياســــات تفضــــي، في حالــــة ينبغــــي أن تعتو  -١٩
أحـــد المنتجـــات، و/أو في حالــة تشـــكيله مصـــدر خطـــر جســـيم وشـــديد في اتضــاح عيـــب خطـــير 

اســـــتعمل اســـــتعمالا ســـــليما، بـــــإلزام الصـــــانعين و/أو المـــــوزعين بـــــأن يســـــحبوه ويغـــــيروه،  إذا حـــــتى
القيــــام بــــذلك في غضــــون فــــترة معقولـــــة يستعيضــــوا عنــــه بمنــــتج آخــــر. وإذا تعـــــذّر  يعــــدلوه أو أو
 الزمن، ينبغي تعويض المستهلك تعويضا مناسبا. من

 تهاتعزيز مصالح المستهلكين الاقتصادية وحماي -جيم

ينبغـي أن تنشـد الــدول الأعضـاء تمكــين المسـتهلكين مــن الحصـول علــى الفائـدة المثلــى  -٢٠
ف المعــايير المرضــية للإنتــاج والأداء، ينبغــي أن تتــوخى تحقيــق أهــدا مــواردهم الاقتصــادية. كمــا مــن

وطرق التوزيع الملائمة، والممارسات التجارية العادلة، والتسويق الذي يوفر معلومات عـن السـلع، 
والحمايــة الفعالــة مــن الممارســات الــتي يمكــن أن تكــون لهــا آثــار ســلبية ضــارة بالمصــالح الاقتصــادية 

 الاختيار في السوق.عملية للمستهلكين وب

ينبغـــي أن تضـــاعف الـــدول الأعضـــاء جهودهـــا لمنـــع الممارســـات الـــتي تضـــر بمصـــالح و  -٢١
المســـــــتهلكين الاقتصـــــــادية وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق ضـــــــمان امتثـــــــال الصـــــــانعين والمـــــــوزعين وغـــــــيرهم 
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والمعـايير الإلزاميـة. وينبغـي تشـجيع المعمـول đـاالمشتركين في توفير السـلع والخـدمات للقـوانين من
ـــة، والادعـــاءات ين علـــى رصـــكمنظمـــات المســـتهل د الممارســـات الضـــارة، مـــن قبيـــل غـــش الأغذي

المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات.الكاذبة أو
تواصــــل، حســــب مقتضــــى الحــــال، تعــــزز، أووينبغــــي أن تضــــع الــــدول الأعضــــاء أو-٢٢

الضـارة الـتي يمكـن التدابير المتصلة بمكافحة الممارسات التقييديـة وغيرهـا مـن الممارسـات التجاريـة 
في ذلــــــك الوســــــائل اللازمــــــة لتنفيــــــذ مثــــــل هــــــذه التــــــدابير. تلحــــــق ضــــــررا بالمســــــتهلكين، بمــــــاأن
الصدد، ينبغي أن تسترشد الدول الأعضاء بالتزامها بمجموعة المبـادئ والقواعـد المنصـفة هذاوفي

تي اعتمـدēا الجمعيـة كافحة الممارسات التجارية التقييديـة الـلمالمتفق عليها اتفاقا متعدد الأطراف 
.١٩٨٠كانون الأول/ديسمبر ٥المؤرخ ٣٥/٦٣العامة في القرار 

تواصــل اتبــاع سياســات توضــح مســؤولية المنــتج وينبغــي أن تعتمــد الــدول الأعضــاء أو-٢٣
والعـِيتعلق بضمان استيفاء السلع القدر المعقول من مواصفافيما والنفـع المتانة ول، وملاءمتهـا ت

تطبيـــق وينبغـــي المواصـــفات. đـــذه الوفـــاء مـــن البـــائع وتأكـــد أجلـــه، مـــن صُـــنعت الـــذي للغـــرض
سياسات مماثلة في مجال توفير الخدمات.

وينبغــي أن تشــجع الــدول الأعضــاء المنافســة النزيهــة والفعالــة كــي يتــاح للمســتهلكين -٢٤
لمنتجـــات والخـــدمات بـــأدنى تكلفـــة. وينبغـــي أن تحـــرص الـــدول أكـــبر نطـــاق مـــن الاختيـــار بـــين ا

التجاريـــةالأعضــاء علــى ألا المؤسســات حمايـــة في المســتهلك بحمايــة المتعلقـــة سياســاēا تُســـتخدم
منصف.المنافسة أوالمحلية من غير نحو على تُطبَّق أن

وينبغــــي أن تحـــــرص الـــــدول الأعضـــــاء، عنـــــد الاقتضـــــاء، علـــــى أن يضـــــمن الصـــــانعون-٢٥
ل عليه.يعو تبعد البيع وقطع الغيار على نحو يمكن التجار التجزئة توافر خدمات ماأو
وينبغــي حمايــة المســتهلكين مــن التجــاوزات التعاقديــة، مثــل العقــود النمطيــة الــتي تكــون -٢٦
صالح جانب واحد، واسـتبعاد الحقـوق الأساسـية في العقـود، والمغـالاة في شـروط الائتمـان مـن في

ئعين.جانب البا
وينبغــــي أن تسترشــــد الممارســــات الترويجيــــة في مجــــال التســــويق وممارســــات البيــــع بمبــــدأ -٢٧

المعاملـــة المنصـــفة للمســـتهلكين وأن تفـــي بالمتطلبـــات القانونيـــة. ويقتضـــي ذلـــك تـــوفير المعلومـــات 
تــدابير اتخـاذ وبصـورة مسـتقلة، فضــلا عـن مســتنيرةاللازمـة لتمكـين المسـتهلكين مــن اتخـاذ قـرارات 

ضمان دقة المعلومات المقدمة.ل
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ــــدفق الحــــر  -٢٨ ــــدول الأعضــــاء جميــــع المعنيــــين علــــى المشــــاركة في الت وينبغــــي أن تشــــجع ال
 للمعلومات الصحيحة عن السلع الاستهلاكية من جميع جوانبها.

وينبغـــــي تشـــــجيع حصـــــول المســـــتهلك علـــــى معلومـــــات دقيقـــــة عـــــن تـــــأثير المنتجـــــات  -٢٩
المنتجـات، والتقــارير البيئيــة الــتي مــوجزات مواصــفات والخـدمات علــى البيئــة، وذلــك بوسـائل مثــل 

والـــــبرامج الطوعيـــــة والشـــــفافة للوســـــم  ،ومراكـــــز إعـــــلام المســـــتهلكين ،تصـــــدرها دوائـــــر الصـــــناعة
 المخصصة لتقديم المعلومات عن المنتجات.والخطوط الهاتفية  ،الإيكولوجي

وعلــى الــدول الأعضــاء أن تتخــذ، في تعــاون وثيــق مــع المنتجــين والمــوزعين ومنظمــات  -٣٠
المعلومـــات المضـــللة في مجـــال  المســـتهلكين، التـــدابير اللازمـــة حيـــال الادعـــاءات البيئيـــة الكاذبـــة أو

وضـع قـوانين ومعـايير لتنظـيم علـى  تشـجيعالأنشـطة التسـويق الأخـرى. وينبغـي  الـترويج للسـلع أو
 الادعاءات البيئية والتحقق من صحتها.

وينبغـــــي أن تشـــــجع الـــــدول الأعضـــــاء، في نطـــــاق أطرهـــــا الوطنيـــــة، قيـــــام المؤسســـــات  -٣١
التجارية، بالتعاون مع منظمـات المسـتهلكين، بوضـع وتنفيـذ مـدونات لقواعـد ممارسـات التسـويق 

مان الحمايـــة الكافيـــة للمســـتهلك. ويمكـــن أيضـــا أن والممارســـات التجاريـــة الأخـــرى، وذلـــك لضـــ
وضـع اتفاقـات  شترك المؤسسات التجارية ومنظمات المسـتهلكين والأطـراف المهتمـة الأخـرى فيت

 طوعية. وينبغي أن تحظى هذه المدونات بقدر واف من الدعاية.

لمقــاييس وينبغــي أن تســتعرض الــدول الأعضــاء بانتظــام التشــريعات المتعلقــة بــالموازين وا -٣٢
 اللازمة لتنفيذ التشريعات. اتوأن تقيّم كفاية الآلي

 سلامة السلع والخدمات الاستهلاكية وجودتهاالمتعلقة بمعايير ال -دال

تشـــجيع صــــياغة  ينبغـــي أن تقـــوم الــــدول الأعضـــاء، حســــب الاقتضـــاء، بصــــياغة، أو -٣٣
سـلامة السـلع والخـدمات وتنفيذ معايير طوعية وغيرها، على الصعيدين الوطني والـدولي، لضـمان 

وجودēا، مع الدعاية لهـذه المعـايير بشـكل مناسـب. وينبغـي القيـام، مـن وقـت لآخـر، باسـتعراض 
المعــــايير والقواعـــــد الوطنيــــة المتعلقـــــة بســــلامة المنتجـــــات وجودēــــا مـــــن أجــــل ضـــــمان مطابقتهـــــا،  

 أمكن ذلك، للمعايير الدولية المقبولة عموما. كلما

عيـــار أدنى مـــن المعيـــار الـــدولي المقبـــول عمومـــا بســـبب ظـــروف وحينمـــا يجـــري تطبيـــق م -٣٤
 يمكن. اقتصادية محلية، ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لرفع مستوى هذا المعيار بأسرع ما



14 

وينبغـــي أن تشـــجع الـــدول الأعضـــاء وتضـــمن إتاحـــة المرافـــق اللازمـــة لاختبـــار ســـلامة  -٣٥
 ة والتصديق عليها.وجودة وكفاءة السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسي

 مرافق توزيع السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية -هاء

 ينبغي أن تنظر الدول الأعضاء، حيثما كان ذلك مناسبا، فيما يلي: -٣٦

اتبــــــاع سياســــــات تضــــــمن كفــــــاءة توزيــــــع الســــــلع والخــــــدمات  اعتمــــــاد أو (أ) 
ددة مــن أجــل ضــمان المســتهلكين؛ وينبغــي النظــر، عنــد الاقتضــاء، في وضــع سياســات محــ علــى

قـــد يحـــدث  توزيـــع الســـلع والخـــدمات الأساســـية حيثمـــا يكـــون هـــذا التوزيـــع مهـــددا بـــالخطر، كمـــا
بالخصــوص في المنــاطق الريفيــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه السياســات المســاعدة علــى إنشــاء مرافــق 

لذاتيــة الــتي ملائمــة للتخــزين والبيــع بالتجزئــة في المراكــز الريفيــة، واعتمــاد حــوافز لجهــود المســاعدة ا
الســـــلع والخــــدمات الأساســـــية فيهــــا الـــــتي تقــــدَّم  الظــــروفيبــــذلها المســــتهلكون، وتحســـــين مراقبــــة 

 المناطق الريفية؛ في

تشـــجيع إنشــــاء تعاونيــــات للمســــتهلكين والأنشــــطة التجاريــــة المتصــــلة đــــا  (ب) 
 وتوفير المعلومات المتعلقة đا، خاصة في المناطق الريفية.

 وإنصاف المستهلكين تسوية المنازعات -واو

 لمعالجـةينبغي للـدول الأعضـاء أن تشـجع إنشـاء آليـات منصـفة وفعالـة وشـفافة ومحايـدة  -٣٧
شـــــكاوى المســـــتهلكين عـــــبر تســـــوية المنازعـــــات بســـــبل إداريـــــة وقضـــــائية وبســـــبل تســـــوية بديلـــــة، 

 القضـــايا العـــابرة للحـــدود. وينبغـــي أن تضـــع الـــدول الأعضـــاء تـــدابيريتعلـــق ب في مـــاذلـــك  في بمـــا
المنظمـات المعنيـة، حسـب  أن تواصل العمـل đـا، لتمكـين المسـتهلكين أو قانونية و/أو إدارية، أو

غـــير رسميـــة تكـــون ســـريعة  عـــن طريـــق إجـــراءات رسميـــة أو الحصـــول علـــى تعـــويض الاقتضـــاء، مـــن
ومنصـفة ورخيصــة التكــاليف وميسّــرة. وينبغــي أن تراعــي هــذه الإجــراءات بالخصــوص احتياجــات 

ن الفئــــات الضــــعيفة والمحرومــــة. وينبغــــي للــــدول الأعضــــاء أن تتــــيح للمســــتهلكين المســــتهلكين مــــ
مــبرر علــى القيمــة غــير  ءعــب تــأخير أو أو ةتكلفــتكبــد  دون تعويضــاتإمكانيــة الحصــول علــى 
ــــل اĐتمــــع والمؤسســــات التجاريــــة أعبــــاء مفرطــــة دون الوقــــت نفســــه  الاقتصــــادية المعنيــــة، وفي تحمُّ

 مبرر لها. لا أو
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وينبغـــي أن تشـــجع الـــدول الأعضـــاء جميـــع المؤسســـات التجاريـــة علـــى حـــل منازعـــات  -٣٨
المستهلكين بطريقة سريعة ومنصفة وشفافة ورخيصة التكاليف وميسّرة وغـير رسميـة، وعلـى إنشـاء 
آليات طوعية، تتضمن خدمات استشارية وإجراءات غير رسمية لمعالجة الشـكاوى، يمكنهـا تقـديم 

 المساعدة للمستهلكين.

هــو متــاح مــن إجــراءات جــبر الضــرر  وينبغــي تــوفير معلومــات للمســتهلكين بشــأن مــا -٣٩
وغيرهـــا مـــن إجـــراءات تســـوية المنازعـــات. وينبغـــي تعزيـــز إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن آليـــات تســـوية 

ســـــيما  في ذلـــــك الســـــبل البديلـــــة لتســـــوية المنازعـــــات، ولا ، بمـــــاالمنازعـــــات وآليـــــات جـــــبر الضـــــرر
 لحدود.ل ةبر اعالالمنازعات  في

وينبغــــي أن تكفــــل الــــدول الأعضــــاء أن تكــــون إجــــراءات التســــوية الجماعيــــة ســــريعة  -٤٠
، علــى الســواءلمؤسســات التجاريــة لوشــفافة ومنصــفة ورخيصــة التكــاليف وميسّــرة للمســتهلكين و 

 ذلك الإجراءات المتعلقة بالمديونية المفرطة وحالات الإفلاس. في بما

ضــاء مــع المؤسســات التجاريــة ومجموعــات المســتهلكين وينبغــي أن تتعــاون الــدول الأع -٤١
لكيفيـــة تفـــادي المنازعـــات، وفهـــم آليـــات الأعمـــال التجاريـــة  دوائـــرلتحســـين فهـــم المســـتهلكين و 

تســـوية المنازعـــات وآليـــات جـــبر الضـــرر المتاحـــة للمســـتهلكين، وأيـــن يمكـــن للمســـتهلكين تقـــديم 
 شكاواهم.

 والإعلام التثقيفبرامج  -زاي

أن تشجع وضع برامج عامة لتثقيـف المسـتهلكين  تضع الدول الأعضاء، أوينبغي أن  -٤٢
اختيـــارات المســـتهلكين وســـلوكهم آثـــار في ذلـــك المعلومـــات المتعلقـــة ب وتزويـــدهم بالمعلومـــات، بمـــا

في ذلـــــك فوائـــــدها  علـــــى البيئـــــة والتـــــأثيرات الـــــتي قـــــد تترتـــــب علـــــى التغيـــــيرات الاســـــتهلاكية، بمـــــا
 هــذه ليــد الثقافيــة للأشــخاص المعنيــين. وينبغــي أن يكــون الهــدف مــنوتكاليفهــا، مــع مراعــاة التقا

مسـتهلكين حصـيفين، قـادرين علـى اختيـار بوصـفهم البرامج هو تمكين الأشخاص من التصـرف 
وضــــع هــــذه  الســـلع والخــــدمات اختيـــارا واعيــــا، ومــــدركين لحقـــوقهم ومســــؤولياēم. وينبغــــي، عنـــد

هلكين مـن الفئـات الضـعيفة والمحرومـة، في المنــاطق الـبرامج، إيـلاء عنايـة خاصـة لاحتياجـات المسـت
مســتويات  ذوو الريفيــة والحضــرية علــى الســواء، بمــن فــيهم المســتهلكون ذوو الــدخل المــنخفض أو

 دوائــــرالمنعدمــــة. وينبغــــي إشــــراك مجموعــــات المســــتهلكين و  الإلمــــام بــــالقراءة والكتابــــة المتدنيــــة أو
 المدني المعنية في جهود التثقيف هذه. الأعمال التجارية وغيرها من منظمات اĐتمع
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يتجــــزأ مــــن المــــنهج  صــــبح تثقيــــف المســــتهلك، عنــــد الاقتضــــاء، جــــزءا لايوينبغــــي أن  -٤٣
 شكل عنصرا في مواد التعليم القائمة.يالأساسي لنظام التعليم، ويفضّل أن 

وينبغـــي أن تشـــمل بـــرامج تثقيـــف المســـتهلكين وتزويـــدهم بالمعلومـــات الجوانـــب الهامـــة  -٤٤
 يلي: لحماية المستهلك من قبيل ما

 الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية وغش الأغذية؛ (أ) 

 مخاطر المنتجات؛ (ب) 

 وسم المنتجات؛ (ج) 

التشـــريعات ذات الصـــلة وكيفيـــة الاســـتفادة مـــن آليـــات تســـوية المنازعـــات  (د) 
 بالوكالات والمنظمات المعنية بحماية المستهلك؛، وكيفية الاتصال الحصول على جبر الضررو 

معلومــات عـــن الأوزان والمقـــاييس، والأســـعار، والجـــودة وشـــروط الائتمـــان،  )ـ(ه 
 ومدى توافر الضروريات الأساسية؛

 حماية البيئة؛ (و) 

 التجارة الإلكترونية؛ (ز) 

 الخدمات المالية؛ (ح) 

 ه.الاستخدام الفعال للمواد والطاقة والميا (ط) 

وينبغـــــي أن تشــــــجع الــــــدول الأعضــــــاء منظمـــــات المســــــتهلكين والجماعــــــات المهتمــــــة  -٤٥
لتثقيـف والإعـلام تتضـمن بـرامج عـن لفي ذلـك وسـائط الإعـلام، علـى إعـداد بـرامج  الأخرى، بما

تأثيرات أنماط الاستهلاك على البيئة وعن التأثيرات التي قد تترتـب علـى التغيـيرات الاسـتهلاكية، 
سيما بالنسـبة لفئـات المسـتهلكين ذوي الـدخل المـنخفض في  وائدها وتكاليفها، ولاذلك ف في بما

 المناطق الريفية والحضرية.

عدَّ المؤسسات التجارية، حيثما كان ذلـك ملائمـا، بـرامج لعـرض الحقـائق توينبغي أن  -٤٦
في هـــذه شــارك تأن  وغيرهــا مــن الــبرامج المتصــلة بتثقيـــف المســتهلكين وتزويــدهم بالمعلومــات، أو

 البرامج.
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ومراعــــاةً لضــــرورة التواصــــل مــــع المســــتهلكين الــــريفيين والمســــتهلكين الأميــــين، ينبغــــي  -٤٧
بتشــــــجيع وضــــــع بــــــرامج لتزويــــــد  تقــــــوم الــــــدول الأعضــــــاء، حســــــب الاقتضــــــاء، بوضــــــع، أو أن

عـــــن طريـــــق وســـــائل اتصـــــال أخـــــرى لإيصـــــال  المســـــتهلكين بالمعلومـــــات في وســـــائط الإعـــــلام أو
 ء المستهلكين.المعلومات إلى هؤلا

تشـــجع الـــبرامج التدريبيـــة للمـــربين وللإعلاميـــين  وينبغـــي أن تـــنظم الـــدول الأعضـــاء أو -٤٨
ــــنهم مــــن المشــــاركة في تنفيــــذ بــــرامج تثقيــــف المســــتهلكين  المهنيــــين ومرشــــدي المســــتهلكين لتمكي

 وتزويدهم بالمعلومات.

 تشجيع الاستهلاك المستدام -حاء

ة احتياجـــات أجيـــال الحاضـــر والمســـتقبل مـــن الســـلع يشـــمل الاســـتهلاك المســـتدام تلبيـــ -٤٩
 والخدمات بطرق مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

 ويتقاســـم المســـؤولية عـــن الاســـتهلاك المســـتدام جميـــع أفـــراد اĐتمـــع ومنظماتـــه، حيـــث -٥٠
ـــة ومنظمـــات  يضـــطلع المســـتهلكون المســـتنيرون والـــدول الأعضـــاء ومنظمـــات المؤسســـات التجاري

ظمـــات المســـتهلكين والمنظمـــات البيئيـــة بـــأدوار هامـــة بصـــورة خاصـــة. وللمســـتهلكين العمـــال ومن
المســتنيرين دور أساســي في تشــجيع الاســتهلاك المســتدام بيئيــا واقتصــاديا واجتماعيــا، مــن خــلال 
جملـة عوامـل منهـا آثــار اختيـاراēم علـى المنتجــين. وينبغـي للـدول الأعضــاء أن تعـزز وضـع وتنفيــذ 

لاسـتهلاك المسـتدام وإدمـاج تلـك السياسـات في السياسـات العامـة الأخـرى. سياسات متعلقـة با
دوائـر وينبغي أن تتم عملية صنع السياسات التي تضعها الدول الأعضاء بالتشـاور مـع منظمـات 

التجاريــــة ومنظمــــات المســــتهلكين والمنظمــــات البيئيــــة وغيرهــــا مــــن اĐموعــــات المعنيــــة.  الأعمــــال
ريـــة مســـؤولية تشـــجيع الاســـتهلاك المســـتدام مـــن خـــلال تصـــميم ويتحمـــل قطـــاع الأعمـــال التجا

السلع والخدمات وإنتاجها وتوزيعها. وتتحمـل منظمـات المسـتهلكين والمنظمـات البيئيـة مسـؤولية 
تشــــجيع مشــــاركة عامــــة النــــاس في الاســــتهلاك المســــتدام ومناقشــــتهم لــــه، وإعــــلام المســــتهلكين، 

 تحقيق الاستهلاك المستدام. علىلتجارية والعمل مع الدول الأعضاء ومؤسسات الأعمال ا

الأعمــــال التجاريــــة  دوائــــروينبغـــي للــــدول الأعضــــاء أن تضــــع وتنفــــذ، بالاشـــتراك مــــع  -٥١
ومنظمات اĐتمع المدني ذات الصلة، استراتيجيات تشجع الاستهلاك المستدام عـن طريـق مـزيج 

ـــة؛ وسياســـات اقتصـــادية واجتم امـــن السياســـات الـــتي يمكـــن أن تشـــمل تشـــريعات؛ وصـــكوك اعي
 يــــةقطاعيــــة في مجــــالات مثــــل اســــتخدام الأراضــــي، والنقــــل، والطاقــــة، والإســــكان؛ وبــــرامج إعلام
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بـــــأثر أنمـــــاط الاســـــتهلاك؛ وإزالـــــة الإعانـــــات الـــــتي تشـــــجع أنمـــــاط الاســـــتهلاك والإنتـــــاج لتوعيـــــة ل
 ية.البيئ المستدامة؛ وتشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بقطاعات محددة في مجال الإدارة غير

تصـــــميم وتطـــــوير واســـــتخدام المنتجـــــات علـــــى وينبغـــــي للـــــدول الأعضـــــاء أن تشـــــجع  -٥٢
مـدة مـن حيـث الطاقـة والمـوارد، مـع مراعـاة الآثـار المترتبـة علـى ذات الكفـاءة والخدمات المأمونـة و 

الكاملــــة. وينبغــــي للــــدول الأعضــــاء أن تشــــجع بــــرامج إعــــادة التــــدوير الــــتي تشــــجع اســــتخدامها 
 من إعادة تدوير النفايات وشراء المنتجات المعاد تدويرها. المستهلكين على كل

وينبغــــي أن تشــــجع الــــدول الأعضــــاء علــــى وضــــع معــــايير بيئيــــة وطنيــــة ودوليــــة تتعلــــق  -٥٣
تفضــي هــذه  بالصــحة والســلامة للمنتجــات والخــدمات وعلــى العمــل بتلــك المعــايير؛ وينبغــي ألا

 فرض قيود مقنـَّعَة على التجارة. المعايير إلى

وينبغــي للــدول الأعضــاء أن تشــجع علــى إجــراء تجــارب علــى المنتجــات يكــون أثرهــا  -٥٤
 البيئي محايدا.

وينبغـــي للـــدول الأعضـــاء أن تـــدير الاســـتخدامات الضـــارة بيئيـــا للمـــواد إدارة ســـليمة  -٥٥
تشجع على إيجاد بدائل سليمة بيئيـا لهـذه الاسـتخدامات. وينبغـي تقيـيم المـواد الجديـدة الـتي  وأن

 ن خطرة، على أساس علمي لمعرفة أثرها الطويل الأجل على البيئة قبل توزيعها.قد تكو 

التوعيـة بالفوائـد الصـحية لأنمـاط الاسـتهلاك علـى وينبغي أن تشـجع الـدول الأعضـاء  -٥٦
والإنتــاج المســتدامة، مــع مراعــاة الآثــار المباشــرة علــى الصــحة الفرديــة والآثــار الجماعيــة مــن خــلال 

 البيئة. حماية

وينبغي أن تشجع الدول الأعضاء، بالاشتراك مع القطاع الخاص والمنظمات الأخـرى  -٥٧
ذات الصــــلة، علــــى تغيــــير أنمــــاط الاســــتهلاك غــــير المســــتدامة عــــن طريــــق اســــتحداث واســــتعمال 

، توالاتصــالا المعلومــاتفي ذلــك تكنولوجيــات  منتجــات وخــدمات وتكنولوجيــات جديــدة، بمــا
التلـوث  لبيـة احتياجـات المسـتهلكين والحـد، في الوقـت ذاتـه، مـنتكون سليمة بيئيا وقادرة على ت

 ومن استنفاد الموارد الطبيعية.

تعزيــــــز آليــــــات تنظيميــــــة فعالــــــة لحمايــــــة  وتُشــــــجَّع الــــــدول الأعضــــــاء علــــــى إنشــــــاء أو -٥٨
 في ذلك جوانب الاستهلاك المستدام. المستهلكين، بما

 ة مـــن الصـــكوك الاقتصـــادية مثـــلوينبغــي أن تنظـــر الـــدول الأعضـــاء في مجموعـــة واســـع -٥٩
 اســـتيعاب التكـــاليف البيئيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز الاســـتهلاك المســـتدام، مـــع الصـــكوك الضـــريبية وفي
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المزيـد  مراعـاة الاحتياجـات الاجتماعيـة، وضـرورة تثبـيط الممارسـات غـير المسـتدامة والتحفيـز علـى
علــى إمكانيــة الوصــول إلى  مــن الممارســات المســتدامة، مــع تجنــب الآثــار الســلبية المحتمــل وقوعهــا

 سيما بالنسبة للبلدان النامية. الأسواق، لا

الأعمــال التجاريــة والجماعــات  دوائــروينبغــي للــدول الأعضــاء أن تقــوم، بالتعــاون مــع  -٦٠
المعنيــــة الأخــــرى، بوضــــع مؤشــــرات ومنهجيــــات وقواعــــد بيانــــات لقيــــاس التقــــدم المحــــرز في اتجــــاه 

 الاستهلاك المستدام على جميع المستويات. وينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة للجميع.

ســــتحداث وينبغــــي للــــدول الأعضــــاء والوكــــالات الدوليــــة أن تضــــطلع بــــدور رائــــد في ا -٦١
ســـيما مـــن خـــلال سياســـات الشـــراء الخاصـــة đـــا. وينبغـــي  الممارســـات المســـتدامة في عملياēـــا، لا

تشجع مشتريات الدول الأعضاء، حسب الاقتضـاء، تطـوير واسـتخدام المنتجـات والخـدمات  أن
 السليمة بيئيا.

وينبغـــي للـــدول الأعضـــاء ولســـائر المنظمـــات ذات الصـــلة أن تشـــجع إجـــراء البحـــوث  -٦٢
يـرتبط بـذلك مـن إضـرار بالبيئـة مـن أجـل تحديـد سـبل لجعـل أنمـاط  مجال سلوك المستهلك وما في

 الاستهلاك أكثر استدامة.

 التجارة الإلكترونية -طاء

ينبغـــي أن تعمـــل الـــدول الأعضـــاء علـــى تعزيـــز ثقـــة المســـتهلك في التجـــارة الإلكترونيـــة  -٦٣
هلك، لضـــمان مســـتوى مـــن الحمايـــة تضـــع باســـتمرار سياســـات شـــفافة وفعالـــة لحمايـــة المســـت بـــأن
 يقل عن ذلك الذي توفره الأشكال الأخرى من التجارة. لا

ـــــة  -٦٤ ـــــد الاقتضـــــاء، باســـــتعراض سياســـــات حماي ـــــدول الأعضـــــاء، عن وينبغـــــي أن تقـــــوم ال
المســـتهلك الســـارية، مـــن أجـــل مراعـــاة الســـمات الخاصـــة بالتجـــارة الإلكترونيـــة، وضـــمان إطـــلاع 

 رية على حقوقهم والتزاماēم في السوق الرقمية وتوعيتهم đا.المستهلكين والمؤسسات التجا

وقــد تــود الــدول الأعضــاء أن تنظــر في المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير الدوليــة ذات الصــلة  -٦٥
التنقيحـــات المدخَلـــة عليهـــا، وأن تكيـّــف، حســـب الاقتضـــاء،  مجـــال التجـــارة الإلكترونيـــة وفي في

لتتواءم مع ظروفها الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة لكـي تـتمكن المبادئ التوجيهية والمعايير  تلك
الحــدود.  مــن الامتثــال لهــا، وكــذلك مــن التعــاون مــع الــدول الأعضــاء الأخــرى علــى تنفيــذها عــبر
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بحمايـة المســتهلك  وعنـد القيـام بـذلك، قـد تـود الـدول الأعضــاء دراسـة المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة
 الميدان الاقتصادي. ة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية فيفي سياق التجارة الإلكتروني

 الخدمات المالية -ياء

 يلي: تشجع، حسب الاقتضاء، ما رسي أوينبغي للدول الأعضاء أن تُ  -٦٦

 سياسات تشريعية وتنفيذية لتوفير الحماية المالية للمستهلك؛ (أ) 

 لأداء مهامها؛هيئات رقابة لديها الصلاحيات والموارد اللازمة  (ب) 

آليــات الرقابــة والتــأمين المناســبة لحمايــة الأصــول الــتي يملكهــا المســتهلكون  (ج) 
 ذلك ودائعهم؛ في بما

 لتثقيف المالي تعزز اكتساب المعارف المالية؛محسنة لاستراتيجيات  (د) 

ـــل فصـــاح عـــن البيانـــات المعاملـــة المنصـــفة والإ )ـ(ه  بشـــكل ســـليم، لضـــمان تحمُّ
ليـة أيضـا مسـؤولية تصـرفات الـوكلاء المـرخَّص لهـم ومسـاءلتها عـن هـذه التصـرفات. المؤسسات الما

ـــــدى مقـــــدمي الخـــــدمات الماليـــــة سياســـــة خطيـــــة بشـــــأن تضـــــارب المصـــــالح،  وينبغـــــي أن تكـــــون ل
للمســـاعدة علـــى الكشـــف عـــن أي تضـــارب محتمـــل في المصـــالح. وعنـــدما يكـــون هنـــاك احتمـــال 

وطرف ثالث، ينبغي إطلاع المستهلك على ذلـك  تضارب في المصالح بين مقدّم الخدمات وءنش
 لضمان تفادي تعرُّض المستهلك لضرر محتمل ناتج عن تضارب المصالح؛

ــــوكلاء  (و)  قواعــــد ســــلوك تجاريــــة مســــؤولة يتبعهــــا مقــــدمو الخــــدمات الماليــــة وال
في ذلــــك في مجــــال الإقــــراض المســــؤول وبيــــع منتجــــات ملائمــــة لاحتياجــــات  المــــرخَّص لهــــم، بمــــا

 المستهلك وإمكاناته؛

في  ضــوابط مناســبة لتــوفير الحمايــة للبيانــات الماليــة الخاصــة بالمســتهلك، بمــا (ز) 
 ذلك توفير الحماية من الغش والتحايل؛

بحيـــث إطـــار تنظيمـــي يعـــزز ترشـــيد تكلفـــة التحـــويلات الماليـــة وشـــفافيتها،  (ح) 
الأمـوال المحوَّلـة، وأسـعار يكفل تقديم معلومـات واضـحة للمسـتهلكين عـن أسـعار وآجـال تسـليم 

تحويــل الأمـوال المعروضــة، وكــذلك عمليـات الصـرف، وجميــع الرسـوم والتكــاليف الأخـرى المرتبطــة ب
 يتم التحويل. عن الحلول الممكنة إذا لم
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وينبغــــــي للــــــدول الأعضــــــاء أن تتخــــــذ تــــــدابير لتعزيــــــز وإدمــــــاج السياســــــات المتعلقــــــة  -٦٧
التثقيـــف المـــالي وحمايـــة المســـتهلكين عنـــد الحصـــول علـــى بالمســـتهلكين في مجـــال الإدمـــاج المـــالي و 

 الخدمات المالية واستخدامها.

وقــد تــود الــدول الأعضــاء أن تنظــر في المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير الدوليــة ذات الصــلة  -٦٨
 التنقيحــات المدخلــة عليهــا، وأن تكيّــف، حســب الاقتضــاء، تلــك مجــال الخــدمات الماليــة وفي في

يـة والمعـايير لتتـواءم مـع ظروفهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة لكـي تـتمكن مـن المبادئ التوجيه
الحـدود. وعنـد  الامتثال لها، وكذلك مـن التعـاون مـع الـدول الأعضـاء الأخـرى علـى تنفيـذها عـبر

مايـة المســتهلك بح المتعلقــةالقيـام بـذلك، قــد تـود الـدول الأعضــاء دراسـة المبــادئ الرفيعـة المسـتوى 
عتها منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي ومجموعـة العشـرين، وكـذلك المبـادئ التي وضـ

المتعلقة بالإدماج المالي المبتكر التي وضـعتها مجموعـة العشـرين، والممارسـات الجيـدة المتعلقـة بتـوفير 
 الحماية المالية للمستهلك التي وضعها البنك الدولي.

 محددةالتدابير المتعلقة بمجالات  -كاف

 ســيما في البلـدان الناميـة، ينبغــي أن عنـد العمـل علـى خدمــة مصـالح المسـتهلكين، ولا -٦٩
تحــرص الــدول الأعضــاء، عنــد الاقتضــاء، علــى إعطــاء الأولويــة للمجــالات الوثيقــة الصــلة بصــحة 
ـــــة والطاقـــــة والمرافـــــق العامـــــة، وينبغـــــي كـــــذلك معالجـــــة  ـــــاه والأدوي ـــــة والمي ـــــل الأغذي المســـــتهلك، مث

إدامــة سياســات الرقابــة علــى جــودة المنتجــات، وتــوفير  الســياحة. وينبغــي اعتمــاد أو خصوصــيات
مرافــق التوزيــع الملائمــة والآمنــة، وتوحيــد المواصــفات الدوليــة لوســم المنتجــات وإتاحــة المعلومـــات 
المتعلقــة đــا، وإقامــة بــرامج التثقيــف والبحــوث في هــذه اĐــالات. وينبغــي أن يراعــى عنــد إعــداد 

التوجيهيـــة الخاصـــة بالـــدول الأعضـــاء في مجـــالات معيّنـــة أن يـــتم ذلـــك في ســـياق أحكـــام المبـــادئ 
 الوثيقة. هذه
لدى صوغ السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالأغذية، ينبغي أن تأخـذ  - الأغذية -٧٠

الدول الأعضاء في اعتبارها احتياج جميع المستهلكين إلى الأمن الغـذائي، وينبغـي أن تـدعم، وأن 
لأمــــم للأغذيــــة والزراعــــة اتمـــد قــــدر إمكاĔــــا، معــــايير "دســــتور الأغذيـــة" الــــذي وضــــعته منظمةتع

إذا تعذّر ذلك، أن تعتمد معايير غذائية أخـرى متفقـا عليهـا  المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أو
تحسين تدابير السـلامة الغذائيـة  وضع أو إجمالا. وينبغي أن تحرص الدول الأعضاء على إدامة أو
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 مجـــالات مـــن قبيـــل معـــايير الســـلامة واحتياجـــات الإنســـان الغذائيـــة وآليـــات الرصـــد والتفتـــيش في
 والتقييم الفعّالة.

وينبغـــي أن تقـــوم الـــدول الأعضـــاء بتشـــجيع سياســـات وممارســـات الزراعـــة المســـتدامة  -٧١
 البيولوجي وحماية التربة والمياه، مع مراعاة المعارف التقليدية. وعوحفظ التن

ينبغـــي أن تقـــوم الـــدول الأعضـــاء، في إطـــار أهـــداف وغايـــات العقـــد الـــدولي  - اهالميـــ -٧٢
تعزيـــز السياســـات الوطنيـــة لتحســـين  إدامـــة أو لتـــوفير ميـــاه الشـــرب والصـــرف الصـــحي، بوضـــع أو

إمـــــدادات ميـــــاه الشـــــرب وأنمـــــاط توزيعهـــــا وجودēـــــا. وينبغـــــي إيـــــلاء الاعتبـــــار الواجـــــب لاختيـــــار 
والجـــودة والتكنولوجيـــا، وللحاجـــة إلى بـــرامج التثقيـــف، ولأهميـــة المســـتويات المناســـبة مـــن الخدمـــة 

 مشاركة اĐتمعات المحلية.
وينبغـــي أن تـــولي الـــدول الأعضـــاء أولويـــة عاليـــة لصـــياغة وتنفيـــذ السياســـات والـــبرامج  -٧٣

ـــــة المســـــتدامة بوجـــــه  المتعلقـــــة بالاســـــتخدامات المتعـــــددة للميـــــاه، مـــــع مراعـــــاة أهميـــــة الميـــــاه للتنمي
 ة أن مصادر المياه هي مورد مصيره النضوب.ومراعا عام
إدامــة المعــايير والأحكــام والأطــر  ينبغــي أن تقــوم الــدول الأعضــاء بوضــع أو - الأدويــة -٧٤

التنظيميـــة الملائمـــة لضـــمان جـــودة الأدويـــة واســـتخدامها بالشـــكل الســـليم مـــن خـــلال سياســـات 
شـطة الشـراء والتوزيـع والإنتـاج وترتيبـات الدواء الوطنية المتكاملة التي تعالج جملـة أمـور مـن بينهـا أن

الترخيص ونظم التسـجيل وتـوافر المعلومـات الموثوقـة عـن الأدويـة. ولـدى القيـام بـذلك، ينبغـي أن 
منظمـة الصـحة العالميـة  تأخذ الدول الأعضاء في اعتبارها بشكل خاص الأعمـال الـتي قامـت đـا

الصـــلة، ينبغـــي تشـــجيع  لمنتجـــات ذاتوالتوصـــيات الـــتي أصـــدرēا في مجـــال الـــدواء. وبالنســـبة ل
الاسـتعانة بنظــام التصــديق علــى نوعيـة المنتجــات الصــيدلانية المتداولــة بالتجـارة الدوليــة وغــيره مــن 

الاقتضاء، لتشـجيع اسـتخدام  نظم المعلومات الدوائية الدولية. وينبغي أيضا اتخاذ تدابير، حسب
عينهـــا، وذلـــك اســـتنادا إلى الأعمـــال الـــتي أسمـــاء الأدويـــة الدوليـــة غـــير المملوكـــة حصـــرا لشـــركات ب

 قامت đا منظمة الصحة العالمية.
وبالإضـــــافة إلى اĐـــــالات ذات الأولويـــــة المـــــذكورة أعـــــلاه، ينبغـــــي أن تعتمـــــد الـــــدول  -٧٥

الأعضــاء التــدابير المناســبة في مجــالات أخــرى، مثــل مجــال المبيــدات والمــواد الكيميائيــة مــن ناحيــة 
مـة اينها، أينما انطبـق ذلـك، ومـع مراعـاة المعلومـات الصـحية والبيئيـة الهاستخدامها وإنتاجها وتخز 

 التي تفرض الدول الأعضاء على المنتجين إتاحتها ووسم المنتج đا.
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ينبغـــي أن تعمــــل الـــدول الأعضــــاء علـــى جعـــل الطاقــــة النظيفـــة في متنــــاول  - الطاقـــة -٧٦
الوطنيــــة الراميــــة إلى تحســــين إمــــدادات تعزيــــز السياســــات  إدامــــة أو الجميــــع، وأن تقــــوم بوضــــع أو

الطاقــة الــتي تــوفَّر للمســتهلكين بكلفــة ميســورة تبعــا لظــروفهم الاقتصــادية وتحســين أنمــاط توزيعهــا 
وجودēا. وينبغي مراعاة اختيار المسـتويات المناسـبة مـن الخدمـة والجـودة والتكنولوجيـا ووضـع أطـر 

 لتوعية وأهمية مشاركة اĐتمعات المحلية.الرقابة التنظيمية، ومراعاة الحاجة إلى برامج ا
ينبغي أن تعمـل الـدول الأعضـاء علـى جعـل المرافـق العامـة في متنـاول  - المرافق العامة -٧٧

تعزيز السياسات الوطنيـة الراميـة إلى تحسـين القواعـد واللـوائح  إدامة أو الجميع وأن تقوم بوضع أو
 اتدفعالـــو إيـــداعات الضـــمان للمســـتهلكين، و  تـــوفير الخـــدمات، وإتاحـــة المعلومـــات الـــتي تتنـــاول

الخدمة وإعادēا، ووضع نظم التسـديد وقف مقدَّما، وغرامات التأخير في دفع الرسوم، و المسددة 
علــى أقســاط، وتســوية المنازعــات بــين المســتهلكين ومقــدمي خــدمات المرافــق العامــة، مــع مراعــاة 

 احتياجات الشرائح الضعيفة والمحرومة من المستهلكين.
ينبغـــــي أن تحـــــرص الـــــدول الأعضـــــاء علـــــى أن تكـــــون سياســـــاēا لحمايـــــة  - الســـــياحة -٧٨

المستهلك ملبية لمتطلبات معالجة مسائل تسويق وتوفير السلع والخدمات ذات الصـلة بالسـياحة، 
العقــارات المشــتركة إقامــة المســافرين و أمــاكن الحصــر، الســفر و  في ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا بمــا

الوقـت. وينبغـي أن تتصـدى الــدول الأعضـاء، علـى وجـه الخصــوص، اس تقاســم الملكيـة علـى أسـ
في ذلـك التحـديات المتصـلة بالتعـاون  الأنشطة من تحديات عـابرة للحـدود، بمـا هذه ينشأ عن لما

أن تتعـاون أيضـا ينبغـي و في مجال إنفاذ القوانين وبتبادل المعلومـات مـع الـدول الأعضـاء الأخـرى، 
 الصلة في قطاع السياحة والسفر. أصحاب المصلحة ذوي مع

 التعاون الدولي -سادساً 
 دون إقليمي: سيما في سياق إقليمي أو يلي، ولا ينبغي أن تقوم الدول الأعضاء بما -٧٩

تعزيـــز آليـــات لتبـــادل  إدامـــة أو اســـتعراض أو حســـب الاقتضـــاء، وضـــع أو (أ) 
  المتخذة في مجال حماية المستهلك؛المعلومات المتعلقة بالسياسات الوطنية المعمول đا والتدابير

تشــــجيع التعــــاون في مجــــال تنفيــــذ سياســــات حمايــــة المســــتهلك  التعــــاون أو (ب) 
التنســيق لتحقيـق نتــائج أكــبر في حــدود المــوارد المتاحــة. ومــن أمثلــة اĐــالات الممكنــة لهــذا التعــاون 

ختبــــار المشــــتركة، التشــــارك في اســــتخدامها، ووضــــع إجــــراءات الا إنشــــاء مرافــــق الاختبــــار أوفي 
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وتبادل المعلومات المتعلقة بالمستهلكين وبرامج التثقيف، والبرامج التدريبية المشتركة، والتشـارك في 
 وضع القواعد التنظيمية؛

التعــاون علـــى تحســين الظـــروف الـــتي يــتم في ظلهـــا تــوفير الســـلع الأساســـية  (ج) 
ودة. ويمكـــــن أن يشـــــمل للمســـــتهلكين، مـــــع إيـــــلاء الاعتبـــــار الواجـــــب لكـــــل مـــــن الســـــعر والجـــــ

التعاون التشارك في شراء السلع الأساسية، وتبادل المعلومات بشـأن مختلـف خيـارات الشـراء  هذا
 الممكنة، وإبرام الاتفاقات بخصوص المواصفات الإقليمية للمنتجات.

يتعلــق بالمنتجــات  تعــزز الــروابط المعلوماتيــة فيمــا ر الــدول الأعضــاء أوو وينبغــي أن تطــ -٨٠
تقييدها بشدة لتمكين البلدان المستوردة الأخـرى مـن حمايـة نفسـها  سحبها أو حظرها أو التي تم

 بالصورة الكافية من الآثار الضارة لهذه المنتجات.
وينبغـــــي أن تعمـــــل الـــــدول الأعضـــــاء علـــــى ضـــــمان جـــــودة المنتجـــــات وعـــــدم تبـــــاين  -٨١

 ستهلكين.بالم رالمعلومات المتصلة đذه المنتجات من بلد إلى آخر بشكل قد يض
وينبغي أن تحسّن الدول الأعضاء من قدرēا على التعاون في مجال مكافحة الاحتيـال  -٨٢

 مــة، مــعاوالتضــليل في الممارســات التجاريــة العــابرة للحــدود، ففــي هــذا التعــاون مصــلحة عامــة ه
 نــة بموجــب هــذه المبــادئ التوجيهيــة يظــليقضــايا مع التســليم بــأن التعــاون بخصــوص تحقيقــات أو

 ضعا للسلطة التقديرية لوكالة إنفاذ قوانين حماية المستهلك التي يوجَّه إليها طلب التعاون.خا
وينبغــي أن تقــوم وكــالات إنفــاذ قـــوانين حمايــة المســتهلك في الــدول الأعضــاء بتنســـيق  -٨٣

التحقيقات وأنشطة إنفاذ القوانين الـتي تقـوم đـا لتجنـب التـداخل مـع التحقيقـات وأنشـطة إنفـاذ 
 نين التي تقوم đا وكالات إنفاذ قوانين حماية المستهلك في ولايات قضائية أخرى.القوا
وينبغــي أن تبــذل وكــالات إنفــاذ قــوانين حمايــة المســتهلك في الــدول الأعضــاء قصــارى  -٨٤

 يتعلق đذا التعاون. جهدها لتسوية الخلافات التي قد تنشأ فيما
ووكالاēــــــا لإنفــــــاذ قــــــوانين حمايــــــة المســــــتهلك وينبغــــــي أن تســــــتفيد الــــــدول الأعضــــــاء  -٨٥
الشــبكات الدوليــة القائمــة فتــدخل في ترتيبــات مناســبة ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف وغــير ذلــك  مــن

 من المبادرات لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية.
وينبغــي أن تتــيح الــدول الأعضــاء اĐــال لوكالاēــا المعنيــة بسياســات حمايــة المســتهلك،  -٨٦

مـــــع وكـــــالات إنفــــاذ قـــــوانين حمايـــــة المســـــتهلك، للاضــــطلاع بـــــدور قيـــــادي في عمليـــــة بالتشــــاور 
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الإطار اللازم لمكافحة الممارسات التجارية الاحتيالية والتضليلية، وذلك علـى النحـو الـوارد  وضع
 في هذه المبادئ التوجيهية.

وكالـــة  والـــدول الأعضـــاء مـــدعوة إلى تســـمية وكالـــة لإنفـــاذ قـــوانين حمايـــة المســـتهلك أو -٨٧
ات حمايـــــة المســـــتهلك للقيـــــام بـــــدور جهـــــة الاتصـــــال لتســـــهيل التعـــــاون في إطـــــار ســـــمعنيـــــة بسيا

المبــادئ التوجيهيــة. والقصــد مــن تســمية هــذه الجهــات هــو تكملــة ســبل التعــاون الأخــرى،  هــذه
 اة.موليس الاستعاضة عنها. وينبغي إخطار الأمين العام بالجهة المس

ء وكــالات إنفــاذ قــوانين حمايــة المســتهلك صــلاحيات وينبغــي أن تمــنح الــدول الأعضــا -٨٨
المعلومــــات والأدلــــة ذات الصــــلة والحصــــول عليهــــا، وتبادلهــــا مــــع الغــــير تتبــــع إجــــراء التحقيقــــات و 

ســــيما فيمــــا يتصــــل بالممارســــات التجاريــــة الاحتياليــــة والتضــــليلية العــــابرة  حســــب الاقتضــــاء، ولا
نطـــاق هـــذه الصـــلاحيات بحيـــث تشـــمل  للحـــدود الـــتي تـــؤثر علـــى المســـتهلكين. وينبغـــي توســـيع

التعـــاون مـــع الوكـــالات الأجنبيـــة لإنفـــاذ قـــوانين حمايـــة المســـتهلك وغيرهـــا مـــن الجهـــات الأجنبيـــة 
 النظيرة المناسبة.

وينبغـي أن تنظـر الـدول الأعضـاء في المشــاركة في الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطــراف  -٨٩
 والتعاون فيما بين الوكالات في مجال استرداد الأصـول الهادفة إلى تحسين التعاون القضائي الدولي

 الأجنبية وإنفاذ الأحكام في القضايا العابرة للحدود.
الـــدول الأعضـــاء أن تلقـــي نظـــرة فاحصـــة علـــى المبـــادئ التوجيهيـــة والمعـــايير  دوقـــد تـــو  -٩٠

ة العــــابرة الدوليــــة ذات الصــــلة بحمايــــة المســــتهلك مــــن الممارســــات التجاريــــة الاحتياليــــة والتضــــليلي
للحدود لدى محاولتها تقرير نوعية السلطة القانونية الممنوحـة لوكالاēـا المعنيـة بإنفـاذ قـوانين حمايـة 

تلائــــم  المســــتهلك، وأن تقــــوم، عنــــد الاقتضــــاء، بتكييــــف تلــــك المبــــادئ والمعــــايير التوجيهيــــة كــــي
توجيهيــة لحمايــة ظروفهــا. ولــدى قيامهــا بــذلك، قــد ترغــب الــدول الأعضــاء في دراســة "المبــادئ ال

المســتهلك مــن الممارســات التجاريــة الاحتياليــة والتضــليلية العــابرة للحــدود" الــتي وضــعتها منظمــة 
 التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتعزيـــزا لأنمـــاط الاســــتهلاك المســـتدامة، ينبغـــي أن تتعــــاون الـــدول الأعضـــاء والهيئــــات  -٩١
تطــوير ونقــل وتعمــيم التكنولوجيــات غــير الضــارة بالبيئــة، الأعمــال التجاريــة علــى  دوائــرالدوليــة و 

في ذلك عن طريق تقديم البلدان المتقدمة دعما ماليا ملائما، وتطوير آليـات جديـدة ومبتكـرة  بما
سـيما نقلهـا إلى البلـدان الناميـة والبلـدان  لتمويل تناقل هذه التكنولوجيات بين جميع البلـدان، ولا

 ة انتقالية وتناقلها فيما بينها.التي تمر اقتصاداēا بمرحل
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وينبغـــي أن تقـــوم الـــدول الأعضـــاء والمنظمـــات الدوليـــة، حســـب الاقتضـــاء، بتشـــجيع  -٩٢
سـيما في البلـدان الناميـة والبلـدان  وتيسير بناء القدرات في مجال أنمـاط الاسـتهلاك المسـتدامة، ولا

ر الـــدول الأعضـــاء التعـــاون ســـيالـــتي تمـــر اقتصـــاداēا بمرحلـــة انتقاليـــة. وبصـــفة خاصـــة، ينبغـــي أن ت
بـــين جماعـــات المســـتهلكين وغيرهـــا مـــن منظمـــات اĐتمـــع المـــدني ذات الصـــلة đـــدف تعزيـــز  فيمـــا

 القدرات في هذا اĐال.
وينبغــــي أن تقــــوم الــــدول الأعضــــاء والهيئــــات الدوليــــة، حســــب الاقتضــــاء، بتشــــجيع  -٩٣

 .هموإعلام البرامج المتعلقة بتثقيف المستهلكين
أن تعمــل الــدول الأعضــاء علــى ضــمان أن يراعــى علــى النحــو الواجــب لــدى  وينبغــي -٩٤

تصـــبح حـــواجز أمـــام التجـــارة الدوليـــة، وأن تكـــون  تنفيـــذ سياســـات وتـــدابير حمايـــة المســـتهلك ألا
 متسقة مع التزامات التجارة الدولية.

 الآلية المؤسسية الدولية -سابعاً 
 الترتيبات المؤسسية -ألف

المؤسســـية فريـــق خـــبراء حكـــومي دولي معـــني بقـــوانين وسياســـات  ســـيقوم بـــدور الآليـــة -٩٥
ــــة التــــابع لمــــؤتمر  ــــة قائمــــة تابعــــة Đلــــس التجــــارة والتنمي حمايــــة المســــتهلك يعمــــل ضــــمن إطــــار لجن

 المتحدة للتجارة والتنمية. الأمم
الإقليمـي  وينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء الخطوات المناسـبة علـى الصـعيد الـوطني أو -٩٦

 هذه المبادئ التوجيهية.لتنفيذ 

مهـــام فريـــق الخبـــراء الحكـــومي الـــدولي المعنـــي بقـــوانين وسياســـات  -باء
 المستهلك حماية

سيضــطلع فريـــق الخـــبراء الحكــومي الـــدولي المعـــني بقــوانين وسياســـات حمايـــة المســـتهلك  -٩٧
 بالمهام التالية:
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 ةوالمناقشـتوفير منتدى سنوي وطرائق لإجراء المشاورات المتعددة الأطـراف  (أ) 
وتبــادل وجهــات النظــر بــين الــدول الأعضــاء بشــأن المســائل المتصــلة بالمبــادئ التوجيهيــة، وبخاصــة 

 تنفيذها والخبرات المكتسبة منه؛
إجــراء دراســات وبحــوث دوريــة عـــن مســائل حمايــة المســتهلك ذات الصـــلة  (ب) 

البحـوث  ها، وتعمـيم هـذهبالمبادئ التوجيهية استنادا إلى توافـق آراء الـدول الأعضـاء وإلى مصـالح
 الفعالية؛ والدراسات đدف زيادة حجم تبادل الخبرات وإكساب المبادئ التوجيهية مزيدا من

مايـــــة المتعلقـــــة بحإجـــــراء استعراضـــــات أقـــــران طوعيـــــة للسياســـــات الوطنيـــــة  (ج) 
 المستهلك التي تطبقها أجهزة حماية المستهلك في الدول الأعضاء؛

شــأن المســائل المتعلقــة بتحقيــق الأهــداف المتوخــاة جمــع ونشــر المعلومــات ب (د) 
وبالخطوات الملائمة التي اتخـذēا الـدول الأعضـاء علـى الصـعيد  المبادئ التوجيهية بشكل عام من

 الإقليمي تعزيزا للفعالية في تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ؛ الوطني أو
لى البلـــدان الناميـــة تقـــديم المســـاعدة في بنـــاء القـــدرات والمســـاعدة التقنيـــة إ (هـ) 

والبلــــدان الــــتي تمــــر اقتصــــاداēا بمرحلــــة انتقاليــــة في مجــــال وضــــع وإنفــــاذ قــــوانين وسياســــات حمايــــة 
 المستهلك؛
الصــــــــلة الصــــــــادرة عــــــــن  تالدراســــــــات والوثــــــــائق والتقــــــــارير ذافي نظــــــــر ال (و) 

ن أجـل مـالمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة وغيرهـا مـن المنظمـات والشـبكات الدوليـة، 
لتشـــاور، وتحديـــد المشـــاريع الـــتي تتـــيح اĐـــال اتبـــادل المعلومـــات المتعلقـــة بـــبرامج العمـــل ومواضـــيع 

 لتقاسم العمل والتعاون في مجال تقديم المساعدة التقنية؛
إعــــداد تقــــارير وتوصــــيات ملائمــــة بخصــــوص سياســــات حمايــــة المســــتهلك  (ز) 

 ق وتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية؛في ذلك بخصوص تطبي بعة في الدول الأعضاء، بماتالم
بـــين دورات انعقـــاد مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة  تنفيـــذ المهـــام خـــلال فـــترات مـــا (ح) 

لاسـتعراض جميــع جوانـب مجموعــة المبـادئ والقواعــد المنصـفة المتفــق عليهـا اتفاقــاً متعـدد الأطــراف 
 المؤتمر؛ لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، وتقديم تقارير عن ذلك إلى دورات

صـــدر تكليـــف عنـــدما يدوري للمبـــادئ التوجيهيـــة  نظـــراءإجــراء اســـتعراض  (ط) 
بذلك عن مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصـفة المتفـق 

 متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية؛ اعليها اتفاق
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 .ة الفريقالعمل اللازمة للاضطلاع بولايتحديد الإجراءات وأساليب  (ي) 
ولــدى تأديــة الفريــق الحكــومي الــدولي لمهامــه، علــى الفريــق وأجهزتــه الفرعيــة الامتنــاع  -٩٨
فـرادى المؤسسـات  سلوكيات فرادى الدول الأعضاء أو إصدار الأحكام بخصوص أنشطة أو عن
تــه الفرعيــة تجنُّــب الــدخول  يتعلــق بــأي صــفقة أعمــال بعينهــا. وعلــى الفريــق الحكــومي وأجهز  فيمــا

 بعينها. كطرف في أي نزاع قد ينشأ بين المؤسسات بخصوص أي صفقة أعمال
المسـائل المتصـلة لمعالجـة يلـزم مـن إجـراءات  وعلى الفريق الحكومي الـدولي أن يضـع مـا -٩٩

 .يةر سالبضرورة الحفاظ على 
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